
 :القواعد الأصولية اللغوية
واعد تستلزم الوقوع على هذه القواعد تتعلق بألفاظ النصوص من جهة إفادتها للمعاني، والإحاطة بهذه الق

 أقسام اللفظ بالنسبة للمعنى، ومعرفة ما يندرج تحت كل قسم من فروع وتقسيمات.
 أربعة أقسام:واللفظ عند الأصوليين، بالنسبة للمعنى وعلاقته به، ينقسم إلى 

 أولا: في وضع اللفظ للمعنى: 
لمطلق والمقيد والأمر اللفظ باعتبار وضعه للمعنى، ينقسم إلى خاص وعام ومشترك. والخاص يندرج تحته ا

في العام، والثالث في  النهي. وعلى هذا سنقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب: الأول في الخاص، والثاني
 المشترك.

 المطلب الأول
 صالخا

 تعريفه وأنواعه:
هو  وفي اصطلاح الأصوليين:هو المنفرد من قولهم: اختص فلان بكذا، أي انفر به.  الخاص في اللغة:

 .(1)كل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد
كأسماء الأعلام، مثل: زيد ومحمد. وخاص نوعي، مثل: رجل وامرأة وفرس.   نواع: خاص شخصي،أوهو ثلاثة 

 .(2)وخاص جنسي، مثل: إنسان. ومن الخاص اللفظ الموضوع للمعاني لا للذوات مثل: العلم والجهل، ونحوهما
أنه  فظ لمعنى واحد، من حيثوإنما كان النوعي والجنسي من الخاص، لأن المنظور إليه في الخاص هو تناول الل

اص النوعي مثل "رجل" واحد بغض النظر عن كونه له أفراد في الخارج، أو ليس له أفراد. ولا شك أن الخ
في الخارج لا يهم كما قلنا.  موضوع لمعنى واحد، وهو الذكر الذي تجاوز حد الصغر، وكون هذا المعنى له أفراد

وان الناطق، وكون واحدة، وهي الحي وكذلك الخاص الجنسي مثل "إنسان" موضوع لمعنى واحد، أي حقيقة
ى هذا فالخاص النوعي والخاص هذه الحقيقة الواحدة لها أنواع في الخارج لا يهم لأنها غير منظور إليها. وعل

نى واحد وهو الذات الجنسي كلاهما له معنى واحد، فهما من هذه الناحية كالخاص الشخصي الموضوع لمع
 المشخصة.

نواعه، أن ألفاظ الأعداد كالثلاثة والعشرة والعشرين والمئة ونحو ذلك، كلها من ويتضح من تعريف الخاص وأ
، فالثلاثة ونحوها من أسماء العدد (3)الخاص باعتبار أنها من الخاص النوعي، وبهذا صرح بعض الأصوليين

                                                           
 .65 -64. "شرح المنار" ص 125ص  1"أصول السرخسي" ج  (1)
 .180"أصول التشريع الإسلامي" للأستاذ علي حسب الله ص  (2)
 .34علم الأصول" للمحلاوي ص . "تسهيل الوصول إلى 34ص  1، "التلويح" ج 128ص  1"حاشية الإزميري" ج  (3)



نظر موضوعة لمعنى واحد لأنها موضوعة لنفس هذا العدد، أي مجموع الوحدات من حيث المجموع من غير 
إلى شيء آخر، وتركبه من أفراد لا يقدح في خصوصه ولا يوجب كثرة فيه، لأنه بمنزلة كثرة أجزاء زيد، يوضحه 
أن معنى الثلاثة لا يوجد في كل واحد من أجزائها، كما لا يوجد معنى الزيدية في ضمن أجزاء زيد. ولكن 

ن الخاص النوعي، ولكن على أساس أنها البعض الآخر جعل أسماء الأعداد من الخاص، لا على أساس أنها م
تدل على أفراد كثيرة محصورة بنفس اللفظ، وما كان كذلك فهومن الخاص. ولهذا يعرف هذا الفريق من 
الأصوليين الخاص: بأنه اللفظ الموضوع لكثير محصور كأسماء الأعداد، أو الموضوع للواحد سواء كان الواحد 

. وسواء أخذنا بالتعريف الأول (4)نوع كرجل، أو باعتبار الجنس كإنسانباعتبار الشخص كزيد، أو باعتبار ال
 وبقول أصحابه، أو أخذنا بالتعريف الثاني وبقول أصحابه، فإن أسماء الأعداد تعتبر من الخاص.

 حكم الخاص:
ضوع له دلالة قطعية، أي الخاص بيٌن في نفسه، فلا إجمال فيه ولا إشكال، ولهذا فهو يدل على معناه المو 

وله تعالى في كفارة قبدون احتمال ناشئ عن دليل ويثبت الحكم لمدلوله على سبيل القطع لا الظن، مثل 
فاد من هذا النص هو وجوب صيام م المست[، فالحك89اليمين: }فمن لم يجد فَصِيَامُ ثَلاثةَِ أيََّامٍ{]المائدة:

زيادة ولا نقصاً. ومثله: أنصبة  ثلاثة أيام، لأن لفظ الثلاثة من ألفاظ الخاص فيدل على معناه قطعاً ولا يحتمل
 الورثة الواردة في القرآن فكلها قطعية لأنها من الخاص.

شاة تقدير لا يحتمل الزيادة  اة بأربعين: )في كل أربعين شامةً شاةٌ( فتقدير نصاب الزكومثله أيضاً: قوله 
نصاب زكاة الماشية تسع  ولا النقصان، لأنه من ألفاظ الخاص، وهذا هو حكم الخاص، فلا يجوز أن يقال: إن

الزيادة ولا النقصان، لأنه من  وثلاثون أو خمسون مثلًا. كما أن تقدير زكاة الأربعين بشاة هو الآخر لا يحتمل
رادة غير معناه الموضوع و حكم الخاص. ولكن إذا قام الدليل على تأويل الخاص، أي إالخاص أيضاً، وهذا ه

ليل، ومثاله ما ذهب إليه له، أو إرادة معنى آخر منه، فإن الخاص يحمل في هذه الحالة على ما اقتضاه الد
ى قيمتها، ودليلهم قية أو علالحنفية من حمل الشاة الواردة في الحديث الشريف الذي ذكرناه على الشاة الحقي

، وبهذا النص نفع الفقراء عل ذلك ملاحظة مقصد التشريع، ذلك أن الشارع الحكيم إنما أراد بتشريعه الزكاة
 .وسد حاجتهم، وهذا المعنى يتحقق بإخراج الشاة عيناً، كما يتحقق بإخراج قيمتها

وا به في المسائل التي نفية احتجوحيث أن حكم الخاص هو ما بيناه، وهو محل اتفاق بين العلماء، فإن الح
 اختلفوا فيها مع غيرهم، ونذكر من هذه المسائل واحدة فقط.
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اتفق الفقهاء على أن عدة المطلقة من ذوات الحيض المدخول بها غير الحامل ثلاثة قروء، لقوله تعالى: 
[. ولكنهم اختلفوا في المراد من "القروء"، فعند 228}وَالْمُطلََّقَاتُ يَ تَ رَبَّصْنَ بأِنَفُسِهِنَّ ثَلَاثةََ قُ رُوءٍ{]البقرة:

الحنفية المراد منها، : الحيض، فتعتد المطلقة ثلاث حيضات. وقال مخالفوا الحنفية: المراد: هو الاطهار. احتج 
الحنفية بأن لفظ "ثلاثة "، خاص، فهو يدل على معناه بصورة قطعية، فيكون الحكم وجوب العدة بثلاثة 

دة ولا نقصان. فإذا حملنا معنى لفظ " القروء" على الاطهار، فإن المدة تكون أكثر من ثلاثة قروء، بدون زيا
قروء أو أنقص، وهذا لا يجوز، إذ هو خلاف مقتضى النص، وخلاف حكم الخاص، وذلك لأن الطهر الذي 

اعتبرناه تصير العدة يطلق فيه الزوج زوجته إن لم نعتبره من العدة فإنها تكون ثلاثة أطهار وبعض الطهر، وان 
طهرين وبعض الطهر وهذا خلاف حكم النص كما قلنا. أما إذا اعتبرنا "القروء" بمعنى الحيض، فإن العدة 
تكون ثلاث حيضات بلا زيادة ولا نقصان، وهذا هو حكم النص ومقتضى الخاص، فيجب المصير إلى أن 

 .(5)معنى "القروء" هو الحيض لا الاطهار
 الفرع الأول

 ق والمقيدالمطل
 تعريف المطلق والمقيد:

، وبعبارة أخرى: هو اللفظ الدال على فرد، أو أفراد (6)هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه المطلق:
 ، مثل: رجل ورجال، وكتاب وكتب.(7)غير معينة، وبدون أي قيد لفظي

، وبعبارة أخرى: (8)هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه مع تقييده بوصف من الأوصاف والمقيد:
هو ما كان من الألفاظ الدالة على فرد أو وأفراد غير معينة مع اقترانه بصفة تدل على تقييده بها، مثل: رجل 

مطلقاً، بمعنى: أن المقيد يعتبر  عراقي، ورجال عراقيين وكتب قيمة. وهذا وإن المقيد فيما عدا ما قيد به يعتبر
مقيداً بالقيد الموصوف به، ولا يجوز تقييده بغيره بلا دليل. فقولنا: رجل عراقي، مقيد من جهة الجنسية العراقية 
فقط، أما ما عدا هذا القيد فهو مطلق، فيشمل أي رجل عراقي، سواء كان غنياً أو فقيراً، حضرياً أو قروياً، 

 وهكذا.
 حكم المطلق:
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ييد، وتكون دلالته على معناه أنه يجرى على إطلاقه، فلا يجوز تقييده بأي قيد، إلا اذا قام الدليل على التق
 الخاص، وهذا هو حكم الخاص.قطعية، ويثبت الحكم لمدلوله، لأنه من أقسام 

فَ تَحْريِرُ  مْ ثَُُّ يَ عُودُونَ لِمَا قاَلُوان نِّسَائِهِ ومن أمثلة المطلق، قوله تعالى في كفارة الظهار: }وَالَّذِينَ يظُاَهِرُونَ مِ 
ا{]المجادلة: ن قَ بْلِ أَن يَ تَمَاسَّ لنص مطلقة من كل قيد، فتحمل على [، فكلمة "رقبة" وردت في ا3رَقَ بَةٍ مِّ

 إطلاقها، فيكون الواجب تحرير أي رقبة إذا أراد المظاهر العود إلى زوجته.
شْهُرٍ وَعَشْراً{ زْوَاجًا يَ تَ رَبَّصْنَ بأِنَفُسِهِنَّ أرَْبَ عَةَ أَ  يُ تَ وَف َّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَ ومثله أيضاً، قوله تعالى: }وَالَّذِينَ 

النص الزوجات المدخول  [، فكلمة "أزواجاً" وردت مطلقة، فلا يجوز تقييدها بالدخول، فيشمل234]البقرة:
 شهر وعشرة أيام.بهن وغير المدخول بهن، وتكون عدة الوفاة في حقهن أربعة أ

ن بَ عْدِ وَصِيَّةٍ  [، 11توُصُونَ بِهاَ أوَْ دَيْنٍ{]النساء: ومثال المطلق الذي قام الدليل عل تقيده، قوله تعالى: }مِّ
كن قام الدليل عل فكلمة "وصية" وردت في النص مطلقة. ومقتضي ذلك جواز الوصية بأي مقدار كان، ول

من  نعه الرسول م، حيث يث المشهور عن سعد بن أبي وقاص تقييدها بالثلث، ودليل التقيد هو الحد
فية وغيرهم. أما سنة الآحاد الوصية بأكثر من الثلث، والسنة المشهورة تقيد مطلق الكتاب عند الفقهاء، الحن

 فتقيد مطلق الكتاب عند الجمهور ولا تقيده عند الحنفية.
 حكم المقيد:

ل ذلك قوله تعالى في سياق لزوم العمل بموجب القيد فلا يصح إلغاؤه، إلا إذا قام الدليل على ذلك. ومثا  
ن نِّسَائِكُ  تِ في حُجُوركُِم مِّ {]النساء:تعداد المحرمات: }وَرَباَئبُِكُمُ اللاَّ تِ دَخَلْتُم بِهِنَّ ذا [، وعلى ه23مُ اللاَّ

لدخول بها لا بمجرد العقد خل بها، لأن حرمة البنت مقيدة بنكاح أمها وافالبنت تحرم على من تزوج أمها ود
 تأثير له في الحكم، عليها. وأما كلمة "في حجوركم"، فهي ليست بقيد احترازي، وإنما هي قيد أكثري لا

[، ولوكان من قيد 23نساء:نَاحَ عَلَيْكُمْ{]الجُ بدليل قوله تعالى بعد ذلك: }فإَِن لمَّْ تَكُونوُا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا 
رمة عند عدم تحقق القيد وهو الحرمة كون البنت في حجر الزوج ورعايته وتربيته لذكر عند بيان الحل، ورفع الح

مِن قَ بْلِ  دْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ يجَِ الدخول بالأم. ومن أمثلته أيضاً: قوله تعالى في كفارة الظهار: }فَمَن لمَّْ 
ا{ ]المجادلة: أَن ه تعالى في كفارة القتل الخطأ: }فَ تَحْريِرُ [، فصيام شهرين مقيد بالتتابع. ومنه أيضاً: قول4يَ تَمَاسَّ

ؤْمِنَةٍ{ ]النساء:  [، فلا تجزىء إلا رقبة بوصف أنها مؤمنة. 92رَقَ بَةٍ مُّ
 :(9)حمل المطلق على المقيد
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لق على المقيد، بمعنى: أن داً في نص آخر، فهل يحمل المطقد يرد اللفظ مطلقاً في نص، ويرد نفس اللفظ مقي
قيد على تقييده فيما ورد فيه؟ المطلق يراد به المقيد، أو يعمل بالمطلق على إطلاقه فيما ورد فيه، ويعمل بالم

نص آخر وحكم كل  للجواب، لابد من بيان الحالات التي يرد فيها اللفظ مطلقاً في نص، ومقيداً في
 لحالات هي:حالة.وهذه ا

يحمل المطلق على المقيد،  إذا كان حكم المطلق والمقيد واحداً، وكذا سبب الحكم، ففي هذه الحالة أولًا:
مُ وَلحَْمُ ا وحِيَ إِلَََّ لْخنِزيِرِ{ وقوله تعالى: }قُل لاَّ أَجِدُ في مَا أُ مثاله: قوله تعالى: }حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّ

 [، فلفظ "الدم" ورد في الآية145ا مَّسْفُوحًا{ ]الأنعام:ا عَلَىٰ طاَعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أوَْ دَمً مُحَرَّمً 
ً بكونه مسفوحاً، والحكم في الآيتين وا حد هو حرمة تناول الدم، وسبب الأولى مطلقاً، وورد في الثانية مقيدا

ن المراد من الدم المحرم ناول الدم. فيحمل المطلق على المقيد، ويكو ت عن الحكم واحد وهو الضرر الناشئ 
العروق، فكل ذلك حلال غير تناوله هو الدم المسفح، دون غيره: كالكبد، والطحال، والدم الباقي في اللحم و 

 محرم.
ا ثانياً: ارقُِ وَالسَّ رقَِةُ فاَقْطعَُوا أيَْدِيَ هُمَا{ أن يختلف المطلق والمقيد في الحكم والسبب. مثل: قوله تعالى: }وَالسَّ

لَاةِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إِلَى 38]المائدة: الْمَراَفِقِ{ [، وقوله تعالى: }ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّ
ة "إلى المرافق" والحكم مختلف، [، فكلمة "الأيدي" في الآية الأولى وردت مطلقة، وفي الثانية مقيد6]المائدة:

ففي الآية الأولى: قطع يد السارق والسارقة، وفي الثانية: وجوب غسل الأيدي. وسبب الحكم في الآية الأولى: 
السرقة، وفي الثانية: إرادة الصلاة. ففي هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيد، بل يعمل بالمطلق في موضعه 

صلة ولا ارتباط أصلًا بين موضعي النصين، وكان مقتضى الإطلاق في آية السرقة  وبالمقيد في موضعه، إذ لا
قطع  صلى الله عليه وسلمأن تقطع يد السارق كلها عملا بالإطلاق، ولكن السنة قيدت هذا الإطلاق، إذ وردت بأن النبي 

 ، وهذه السنة مشهورة عند الحنفية فيصح بها تقييد مطلق الكتاب.(10)يد السارق من الرسغ
ه ويعمل به في موضعه الذي أن يختلف الحكم ويتحد السبب. وفي هذه الحالة يبقى المطلق على إطلاق ثالثاً:

لَاةِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَ  ورد فيه. مثاله قوله تعالى: }ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ  كُمْ إِلَى الْمَراَفِقِ{ إِلَى الصَّ
مُوا صَعِيدًا طَ [، وقو 6]المائدة: دُوا مَاءً فَ تَ يَمَّ يِّبًا فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ له تعالى: }فَ لَمْ تجَِ

الحكم في النص الثاني: و [، فالحكم: في النص الأول: وجوب غسل الأيدي التي وردت مقيدة، 6منه{]المائدة:
ه الحالة لا يحمل إرادة الصلاة. ففي هذوردت مطلقة، والسبب للحكمين متحد وهو   مسح الأيدي التي

 المطلق على المقيد، بل يعمل كل منهما في موضعه بموجب إطلاقه أو تقييده.

                                                           
 بنحوه. ، من حديث عدي 2624، من حديث صفوان بن أمية، وأخرج البيهقي في "السسن الصغير": 3416أخرجه الدارقطني:  (10)



أن يكون حكم المطلق والمقيد واحداً، ولكن سبب الحكم فيهما مختلف، ففي هذه الحالة يعمل بالمطلق  رابعاً:
رد فيه، فلا يحمل المطلق على المقيد، وهذا عند الحنفية على إطلاقه فيما ورد فيه، وبالمقيد على تقييده فيما و 

والجعفرية، وعند غيرهم كالشافعية: يحمل المطلق على المقيد، ومثاله: قوله تعالى في كفارة الظهار: }فَ تَحْريِرُ 
ا{]المجادلة: ن قَ بْلِ أَن يَ تَمَاسَّ [، فلفظ: 92ؤْمِنَةٍ{]النساء:[، وفي كفارة القتل الخطأ: }فَ تَحْريِرُ رَقَ بَةٍ مُّ 3رَقَ بَةٍ مِّ

 "رقبة" جاء في النص الأول مطلقاً، وفي الثاني مقيداً.
ً في نص  ً مع ورود اللفظ مطلقاً في نص، ومقيدا وحجة أصحاب القول الثاني: هي أن الحكم ما دام متحدا

 سجام بين النصوص.آخر، فينبغي حمل المطلق على المقيد لتساويهما في الحكم، دفعا للتعارض، وتحقيقاً للان
وحجة الحنفية: أن اختلاف السبب قد يكون هو الداعي إلى الاطلاق والتقييد، فيكون الإطلاق مقصوداً في 
موضعه، والتقييد مقصوداً في موضعه، ففي كفارة القتل الخطأ قيدت الرقبة بكونها مؤمنة تغليظاً على القاتل. 

ظاهرِ، حرصاً على بقاء النكاح. وأيضاً، فإن حمل المطلق وفي الظهار جعلت الكفارة رقبة مطلقة تخفيفاً 
ُ

عن الم
على المقيد إنما يكون لدفع التعارض بينهما عند عدم إمكان العمل بموجب كل منهما، ومع اختلاف السبب 

 لا يتحقق التعارض ولا يتعذر العمل بكل منهما في موضعه الذي ورد فيه. والراجح هو قول الحنفية والجعفرية.
 

 

 

 


